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إن‌الحمد‌لله‌تعالى‌نحمده‌على‌ما‌أنعم‌به‌علي‌من‌نعم‌كثيره،‌ووفقني‌حتى‌أنهي‌هذا‌العمل‌‌‌‌‌
المتواضع‌الذي‌بين‌أيدي‌سيادتكم؛‌فلولا‌هدي‌الله‌لم‌أصل‌إلى‌هذه‌المرحلة‌من‌الدراسة،‌فالشكر‌

‌يل ‌في‌السماء، ‌ثابت‌وفرعها ‌أصلها ‌الطيبة، ‌الكلمة ‌يثقل‌كاهله‌عظيم‌هو ‌الإنسان‌حينما ‌إليها جأ
‌يشكر‌ ‌لم ‌من ‌أيضاً، ‌فريضة ‌لمستحقيه ‌الشكر ‌إسداء ‌فإن ‌الاعتراف‌فضيلة، ‌كان ذا ‌وا  الإحسان،

‌الناس،‌لم‌يشكر‌الله‌.‌‌

ي‌الفاضلة،‌تومن‌هنا‌يشرفني،‌أن‌أتقدم‌بأعمق‌معاني‌الشكر،‌وأصدق‌العرفان‌والأمتنان‌لأستاذ‌‌‌‌
‌التي‌تفضلت‌بالإشراف‌على‌الاطروحة،‌على‌الرغم‌من‌كثرة‌يل ابراهيم هناء اسماعالدكتورة‌‌ ،

‌البحث‌إلى‌ ‌هذا ‌خروج ‌في ‌الأكبر ‌الفضل ‌النيرة ‌وآرائها ‌وتشجيعها، ‌لحرصها ‌كان ‌التي أعبائها،
النور،‌التي‌لم‌تبخل‌عليّ‌بعلمها‌الوفير،‌وخبرتها‌الناضجة،‌طوال‌مدة‌البحث،‌فكانت‌نعم‌المعلم،‌

‌خير‌الجزاء.‌فجزاها‌الله‌عنا

وأتقدم‌بعظيم‌الشكر‌والعرفان،‌للاساتذة‌اعضاء‌لجنة‌المناقشة،‌لتفضلهم‌بالاشتراك‌في‌مناقشة‌‌‌‌‌
وتحكيم‌هذه‌الاطروحة‌بالرغم‌من‌كثرة‌‌مسؤولياتهم،‌مما‌اعطى‌الباحث‌الفرصة‌لينهل‌من‌فيض‌

‌مني‌ع ‌فلهم ‌القيمة ‌وملاحظاتهم ‌السديدة ‌وتوجيهاتهم ‌عطائهم، ‌وكريم ‌والتقدير‌علمهم، ‌الشكر ظيم
‌والاحترام‌.

لى‌الصرح‌العلمي‌الفتي‌والجبار‌‌العلمي واللغوي ينالمقوم،‌إلى‌والعرفان‌الشكر‌بعظيم‌أتقدمو‌‌‌‌‌ وا 
لى‌اخي‌وصديقي‌الاستاذ‌ ‌حسين عبدالوهاب نوريمعهد‌العلمين‌للدراسات‌العليا‌والعاملين‌فيه،‌وا 

لى‌كل‌من‌ساعدني‌ووقف‌إلى‌جانبي‌وشجعني‌دائم ‌اً‌لإنجاز‌هذا‌العمل.وا 

‌

‌

     الباحث                                                                        



 
 
 

 د‌   
 

 المستخلص

تعد‌المصلحة‌العنصر‌الاساس‌الذي‌يعتمد‌عليه‌المشرع‌عند‌قيامة‌بسن‌القواعد‌القانونية‌سواء‌‌‌‌
‌تعمل‌على‌ت ‌القواعد ‌بوصف‌هذه ‌اجرائية، ‌أم ‌في‌كانت‌موضوعية أمين‌حق‌المجتمع‌ومصلحته

‌حرياتهم. ‌وحماية ‌الافراد ‌حقوق ‌مصلحة ‌صيانة ‌اجل ‌من ‌وكذلك ‌بالمجرم، ‌العقاب تُعرف‌‌إنزال
المصلحة‌بأنها‌الحاجة‌إلى‌حماية‌القانون‌للحق‌المعتدي‌عليه،‌أو‌المهدد‌بالاعتداء‌عليه،‌والمنفعة‌

‌التي‌يحصل‌عليها‌المدعي‌بتحقيق‌هذه‌الحماية.

طاء‌كل‌مصلحة‌حقها‌من‌الحماية‌فإنه‌يجب‌قيام‌كل‌مصلحة‌بواجبها‌دون‌الاخلال‌وبغية‌اع‌‌‌
بالمصلحة‌الاخرى،‌ومن‌أجل‌ذلك‌كان‌لابد‌من‌قيام‌التناسب‌بين‌المصلحة‌العامة‌الخاصة،‌في‌

‌ ‌نطاق ‌والعقاب‌وفي ‌التجريم ‌على‌‌الإجراءاتنطاق ‌يعتمد ‌المبدأ ‌هذا ‌ان ‌حيث‌لاحظنا الجزائية،
وفق‌فكر‌المشرع‌والقيم‌الاجتماعية‌السائدة‌في‌المجتمع،‌بحيث‌يؤدي‌التناسب‌‌معايير‌تتحد‌على

إلى‌التخفيف‌من‌حدة‌التعارض‌بين‌المصلحتين،‌وكذلك‌التوفيق‌بينهما‌في‌الجمع،‌بواسطة‌اساليب‌
‌تحافظ‌عليه.

مية‌لذلك‌كان‌لابد‌من‌بيان‌ماهية‌التناسب‌من‌الناحية‌اللغوية‌والاصطلاحية،‌والشريعة‌الاسلا‌‌‌
والتطور‌التاريخي‌الذي‌طرأ‌عليه،‌وكيفية‌تمييزه‌عن‌بقية‌المفاهيم‌القانونية،‌وماهي‌المعايير‌التي‌
‌مفهومها‌ تحكمه‌عند‌المصلحة‌المطلوب‌حمايتها،‌وفي‌مجال‌المصلحة‌العامة‌والخاصة‌فقد‌بينا

خلال‌شروطها‌‌في‌اللغة‌والاصطلاح‌والاهمية‌التي‌تتمتع‌بها‌المصلحة‌عند‌المشرع‌الجنائي،‌من
‌المتعلقة‌بالحق‌والمنفعة.

وفي‌نطاق‌التجريم‌والعقاب‌فقد‌بينا‌اهمية‌التناسب‌في‌تجريم‌الافعال،‌وتحديد‌العقوبة‌اللازمه‌‌‌‌‌
لها،‌من‌خلال‌فلسفة‌المشرع‌سواء‌من‌الجانب‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌والسياسي،‌وحق‌الدولة‌في‌

تين،‌على‌وفق‌مظاهر‌كل‌منها،‌واعتماد‌سياسة‌الحد‌العقاب،‌وبيان‌التعارض‌والجمع‌بين‌المصلح
‌من‌التجريم‌والعقاب‌من‌ضمانات‌الجمع‌بينها.

‌التي‌تؤدي‌إلى‌‌الإجراءاتوفي‌نطاق‌‌‌‌ ‌الاجرائية ‌في‌الشرعية ‌كان‌للتناسب‌اهمية ‌فقد الجزائية
‌و‌ ‌بالعلنية ‌المتعلقة ‌المظاهر ‌خلال ‌من ‌الجنائية، ‌العدالة ‌في‌الإجراءاتتحقيق المحاكمة‌‌الشفوية

والحق‌في‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية،‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌تحقيق‌التناسب‌بين‌الجريمة‌والعقوبة‌من‌
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‌المصلحتين،‌‌ ‌تعارض‌بين ‌وجود ‌يؤدي‌عدم ‌بما ‌درجات‌التقاضي، ‌وتعدد ‌القاضي، ‌سلطة خلال
‌اساليب‌المحافظة‌التناسب‌بين‌المصلحة‌العامة‌والخاصة،‌بواسطة‌الرقابة‌ ‌ايضا والاشراف،‌وبينا

‌علىها،‌ ‌المترتب ‌والجزاء ‌الشخصية، ‌بالحريات ‌الماسة ‌القرارات ‌باصدار ‌القضائي والاختصاص
‌المتمثل‌بالانعدام‌وسقوط‌الحق‌والبطلان.

وسبب‌اختيارنا‌للموضوع‌يعود‌إلى‌ما‌تتمتع‌به‌المصلحة‌العامة‌والخاصة‌من‌أهمية‌كبيرة‌في‌‌‌‌‌
‌في‌الدولة‌حق‌تحقيق‌بين‌التناسب‌ايجاد‌في‌،‌بينهما‌ارضالتع‌معالجة‌كيفية‌فيالقانون‌الجنائي،‌

‌تحقيق‌وبين‌الجاني‌بحق‌العقوبة‌إنزال‌في‌المجتمع،‌مصلحة‌حماية‌خلال‌من‌وظائفها‌ممارسة
‌وبعبارة‌المصلحة،‌تلك‌لتحقيق‌الدولة‌تقييدات‌ضوء‌في‌الشخصية‌وحرياتهم‌حقوقهم‌في‌الافرد‌حق

‌.الجنائية‌العدالة‌يضمن‌بما‌متعارضةال‌المصالح‌بين‌التوازن‌اقامة‌أخرى

‌العامة‌‌‌‌ ‌للمصلحة ‌والاجرائية ‌الموضوعية ‌المظاهر ‌به ‌تتمتع ‌ولما ‌الاشكالية ‌تلك ‌من وانطلاقاً
‌للحد‌من‌التعارض،‌ومن‌أجل‌الاحاطة‌الشاملة‌بموضوع‌البحث‌ والخاصة،‌وأهمية‌التناسب‌بينها

اهية‌التناسب‌والمصلحة‌العامة‌والخاصة‌فقد‌تم‌تقسيمه‌على‌ثلاثة‌فصول،‌في‌الاول‌نحدد‌فيه‌م
في‌إطار‌القانون‌الجنائي‌من‌خلال‌مبحثين‌تطرقنا‌في‌الاول‌عن‌ماهية‌التناسب‌وفي‌الثاني‌ماهية‌
‌بين‌ ‌التناسب ‌عن ‌الثاني ‌الفصل ‌وفي ‌الجنائي، ‌القانون ‌اطار ‌في ‌والخاصة ‌العامة المصلحة

‌ ‌والعقاب‌من ‌التجريم ‌في‌نطاق ‌والخاصة ‌العامة ‌أهمية‌المصلحة ‌مباحث‌في‌الأول ‌ثلاثة خلال
‌في‌الثاني‌مظاهر‌التناسب‌في‌نطاق‌التجريم‌ التناسب‌ومسوغاته‌في‌نطاق‌التجريم‌والعقاب،‌أما
‌العامة‌ ‌المصلحة ‌بين ‌والجمع ‌التعارض ‌في ‌التناسب ‌أثر ‌تناولنا ‌فقد ‌الثالث ‌في ‌إما والعقاب،

‌إلى‌ ‌في‌الفصل‌الثالث‌فتطرقنا ‌اما ‌نطاق‌في‌والخاصة‌العامة‌لمصلحةا‌بين‌التناسبوالخاصة،
‌‌الإجراءات ‌الاول، ‌في ‌مباحث ‌اربعة ‌في ‌وذلك ‌نطاق‌في‌ومسوغاته‌التناسب‌أهميةالجزائية،
‌‌الجزائية‌الإجراءات ‌الثاني ‌الثالث‌‌الجزائية،‌الإجراءات‌نطاق‌في‌التناسب‌مظاهروفي ‌أثروفي
‌والخاصة‌العامة‌المصلحة‌بين‌والجمع‌التعارض‌في‌التناسب ‌وفي ‌الرابع، أساليب‌‌المبحث

المحافظة‌على‌التناسب‌بين‌المصلحة‌العامة‌والخاصة،‌ثم‌ختمنا‌بحثنا‌بخاتمة‌أوجزت‌فيها‌النتائج‌
‌والمقترحات‌التي‌توصلنا‌إليها.
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‌‌157الجزائية الإجراءاتالفصل الثالث: التناسب بين المصلحة العامة والخاصة يي نطاق 
‌‌158الجزائية الإجراءاتالمبحث الاول: أهمية التناسب ومسوغاته يي نطاق 

‌‌159المطلب‌الاول‌:‌أهمية‌التناسب
‌‌161المطلب‌الثاني:‌مسوغات‌التناسب

‌162 الفرع‌الاول:‌الشرعية‌الاجرائية‌‌‌‌‌‌‌
‌‌165الفرع‌الثاني:‌العدالة‌الجنائية‌‌‌‌‌‌‌

‌‌169الجزائية الإجراءاتالمبحث الثاني: مظاهر التناسب يي نطاق 
‌‌170العامة‌لمصلحةا‌التناسب‌في‌مظاهر:‌‌الاول‌المطلب
‌‌171الجلسة‌علنية:‌‌الاول‌الفرع‌‌‌‌‌
‌‌173الإجراءات‌شفوية:‌‌الثاني‌الفرع‌‌‌‌‌
‌‌‌175دارتهاوا ‌‌الجلسة‌ضبط:‌‌الثالث‌الفرع‌‌‌‌‌
‌‌‌176الإجراءات‌سرعة:‌‌الرابع‌الفرع‌‌‌‌‌

‌‌179الخاصة‌لمصلحةا‌التناسب‌في‌مظاهر:‌‌الثاني‌المطلب
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌180الجزائية‌الدعوى‌تحريك‌في‌الحق:‌‌الاول‌الفرع‌‌‌‌‌
‌‌183الشخصي‌الامن‌في‌الحق‌:‌الثاني‌الفرع‌‌‌‌‌
 187 ‌المسكن‌الحق‌في‌حرمة:‌‌الثالث‌الفرع‌‌‌‌‌
 190 بالاحكام‌الطعن‌في‌الحق:‌‌الرابع‌الفرع‌‌‌‌‌

‌‌192 والخاصة العامة المصلحة بين والجمع التعارض يي التناسبأثر  : الثالث المبحث 
‌‌193والخاصة‌‌العامة‌المصلحة‌بين‌التعارض‌في‌التناسب‌أثر:‌‌الاول‌المطلب
‌‌194العامة‌المصلحة‌فيفي‌التعارض‌‌التناسب‌أثر:‌‌الاول‌الفرع‌‌‌‌‌
‌‌209الخاصة‌المصلحة‌في‌في‌التعارض‌التناسب‌أثر:‌‌الثاني‌الفرع‌‌‌‌‌

‌‌213المصلحة‌العامة‌والخاصة‌وشروطه‌وضماناته‌بين‌الجمع‌في‌التناسب‌أثر:‌‌الثاني‌المطلب
‌‌‌‌‌‌214والخاصة‌العامة‌صلحةالم‌بين‌الجمع‌مفهوم:‌‌الأول‌الفرع‌‌‌‌‌
 216 ‌والخاصة‌العامة‌المصلحة‌بين‌الجمع‌شروط:‌‌الثاني‌الفرع‌‌‌‌‌
‌‌221والخاصة‌العامة‌المصلحة‌بين‌الجمع‌ضمانات:‌‌الثالث‌الفرع‌‌‌‌‌
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‌‌226 والخاصة العامة المصلحة بين التناسب على المحايظة ساليبأ:  الرابع المبحث
‌‌227والاشراف‌ةالرقاب:‌‌الأول‌المطلب
‌‌‌229الشخصية‌بالحريات‌الماسة‌القرارات‌بإصدار‌القضائي‌الاختصاص:‌‌الاول‌الفرع‌‌‌‌‌
‌‌232التلقائية‌القضائية‌الرقابة:‌‌الثاني‌الفرع‌‌‌‌‌
‌‌234طعن‌على‌بناءً‌‌القضائية‌الرقابة:‌الثالث‌الفرع‌‌‌‌‌

‌‌236عامة‌والخاصةلضمان‌المصلحة‌ال‌الاجرائية‌الجزاءات:‌‌الثاني‌المطلب
‌‌‌237الحق‌سقوط:‌‌الاول‌الفرع‌‌‌‌‌
 241 ‌نعدامالإ:‌‌الثاني‌الفرع‌‌‌‌‌
 244 البطلان:‌‌الثالث‌الفرع‌‌‌‌‌

‌248 الخاتمة
 254 المصادر

 A الملخص باللغة الانكليزية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


